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  دراسة قانونية 
 "في علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام"

 

 

  طلال ياسين العيسىالدكتور

 قسم القانون الخاص

 كلية الدراسات القانونية

 جامعة جدارا

  إربد–المملكة الأردنية الهاشمية 

 الملخص

منة عنصراً أجنبياً، إذ يجـب      يتناول البحث دراسة أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتض        

على القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يبت في مسألة أولية مهمـة،                  

 تتعلق باختصاصه من الوجهة الدولية بالنظر في النزاع المعروض أمامه أم عدم اختصاصه؟

ديـد الاختصـاص    وبصورة عامة هناك ضوابط عامة تستهدي بها الدول عند وضـعها لضـوابط تح             

القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية، ولكن يبقى الأصل العام أن المشرع في كل دولة هو الذي ينفـرد                 

 .بوضع الضوابط التي يراها أكثر تماشياً مع أهدافه السياسية والتشريعية والاجتماعية

 القضائي الـدولي    قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين تناولنا في المبحث الأول تحديد مفهوم الاختصاص           

والنظام العام، حيث سنتناول فيه تعريف الاختصاص القضائي الـدولي وتمييـزه عـن الاختصـاص                

 .التشريعي، ثم بيان ضوابط هذا الاختصاص

أما في المبحث الثاني فسنبحث في علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظـام العـام؛ حيـث                 

من القانون المدني العراقي، ثم نبين    ) 15،  14( في المادتين    سنتناول فيه الاختصاص القضائي الدولي    

نخـتم بحثنـا     وأخيراً. الخلاف الفقهي بشأن علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام         

 .بخلاصة موجزة عن ثمرة ما تم التوصل إليه في هذا البحث
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 :مقدمة
  قيمته العملية إلا إذا استطاع هؤلاء حمايته عن         ثبوت الحق للأشخاص بمقتضى القانون لا تظهر         إن

 هذه المسألة ذات أهمية بالغة في العلاقات المدنية والتجارية الدولية، لذلك فـإن              تعدطريق القضاء، و  

تنظيم الحالات أو المراكز القانونية الأجنبية لا يقتصر على تحديد الاختصاص التشريعي، بل يسـتلزم               

 .م الدولة بالمنازعات ذات العنصر الأجنبيأيضاً تحديد اختصاص محاك

تبين أهمية تحديد المحكمة المختصة بالمنازعات المتضمنة عنصراً أجنبياً إذ يجـب            تمن هذه الزاوية    

همـة،  م في مسألة أولية     تعلى القاضي إذا ما عرضت أمامه منازعة ذات طبيعة دولية خاصة أن يب            

 النزاع المعروض أمامه أم لا؟هل هو مختص من الوجهة الدولية بالنظر في 

 في هذا النوع مـن      ولاسيماالتي تطرح أمامها    كلّها   لا يتصور أن تختص محاكم الدولة بالمنازعات         ذإ

 !المسائل التي يتداخل فيه العنصر الوطني والعنصر الأجنبي

 تقوم على   سمى بقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي والتي      يهذه المسالة تتولى الإجابة عنها ما       

مشكلة التزاحم عبر تحديدها للحالات التي سينعقد فيها اختصاص قضاء دولة القاضي إزاء غيرها من               

 .محاكم الدول الأخرى بالمنازعات المتضمنة عنصراً أجنبياً

وتتأتى أهمية مشكلة الاختصاص القضائي الدولي من وجود العنصر الأجنبي في العلاقات القانونيـة              

صاص أكثر من دولة بنظر ما قد ينشأ من نزاع بسبب تلك العلاقة، الأمر الذي يكـون              المؤدي إلى اخت  

 أمامه الـدعوى    ةى القاضي المرفوع  عل معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ف     عنمدعاة لإثارة التساؤل    

الرجوع إلى ضوابط الاختصاص القضائي الدولي التي يحددها مشرعه الوطني وذلك نزولاً إلى الصفة              

ية الداخلية التي تتميز بها قواعد الاختصاص القضائي الدولي، كذلك احتراماً لمبدأ السيادة لكل              الوضع

 عندما يتعلق الأمر بتحديد حـالات  ولاسيمابأوامر مشرعه الوطني إلا جوز أن يأتمر القاضي لا ي دولة  

 :ؤل مشروع وهو  اختصاص محاكمه الوطنية بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي، وهنا قد يثور تسا           

 من عدم إمكان اتفاق أطراف      ههل تتعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام، وما يستتبع         

 الدعوى على الخروج عليها ومخالفتها؟

 هو الذي يستقل بوضع     ة انتهينا أن مشرع كل دول     ما دمنا إذ قد يرتبط النزاع الدولي بأكثر من دولة،         

حاكمه بنظر المنازعة الخاصة الدولية دونما تنسيق مع غيره من مشرعي           القواعد التي تحدد نصيب م    

 .الدول الأخرى
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نزولاً إلـى الصـفة    فأمام مثل هذا الوضع فالمحاكم الأجنبية قد ينعقد الاختصاص الدولي لها أيضاً   اًإذ

 .الوضعية الوطنية التي تحدد ولاية محاكمها

حدة وما يستتبع ذلك مـن إمكـان صـدور أحكـام             المحكمتان في نظر منازعه وا     روعليه فهل تستم  

 ..!متناقضة يصعب التوفيق بينها

ة في الاختصاص القضائي وتنـازل إحـدى المحكمتـين للأخـرى عـن              أم يتم القبول بفكرة الوصال    

 ..!اختصاصها بالنظر في الدعوى المرفوعة

ط تحديـد   وبصورة عامة فهناك ضوابط عامة تستهدي وتسترشد بها الدول عنـد وضـعها لضـواب              

صل العام أن المشرع في كل دولة هـو         الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية، ولكن يبقى الأ       

شياً مع أهدافه السياسية والتشـريعية والاجتماعيـة،        االذي ينفرد بوضع الضوابط التي يراها أكثر تم       

محاكمه الوطنية عـن    عها المشرع الوطني ل   ضفمن الطبيعي إذاً إمكان تصور اختلاف الضوابط التي ي        

 أو مستوى عاماً تحدد على ضوئه هذه الضـوابط فـي            دالقوانين الوضعية المختلفة وإن كان هناك ح      

ت الاختصاص القضائي الدولي على هذا النحو فإن ما يثار من           ب عليه فإذا ما ث    .قوانين الدول المختلفة  

ه تبعلي بالنظام العام وما يسـت      هل تتعلق قواعد الاختصاص القضائي الدو      :تساؤل في هذا الصدد هو    

 من عدم إمكان اتفاق أطراف الدعوى على الخروج عليها ومخالفتها؟ 

 هذا التساؤل كان السبب في اختيار موضوع علاقة الاختصاص القضائي الـدولي   نولأهمية الإجابة ع  

 .بقواعد النظام العام

ة التي تصدت لوضع مقياس أو      وعلى الرغم من صعوبة بحث الموضوع بسبب كثرة الاتجاهات الفقهي         

  هذه القاعدة للاختصاص متعلقة بالنظام العام أم لا؟هل: معيار يمكن القول

وعليه فإن المنهج الذي سنتبعه في بحثنا هذا هو المنهج المقارن حيث سنبين ما عليه العمـل فـي                   

ا هو معمـول بـه فـي         القانون الفرنسي والمصري، بالمقارنة بم     ولاسيماالأنظمة القانونية المقارنة    

 .القانون العراقي وقوانين بعض الدول العربية الأخرى

ولذلك سنقسم دراستنا هذه إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول تحديد مفهوم الاختصاص القضـائي            

القضائي الـدولي  الاختصاص مطالب نتناول فيها تعريف ثلاثة الدولي والنظام العام، وهذا سيقسم إلى       

 . ثم بيان ضوابط هذا الاختصاص، الاختصاص التشريعينعوتمييزه 

فسنبحث علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام حيث سيقسـم           أما في المبحث الثاني     

 مـن القـانون     15-14أيضاً إلى ثلاثة مطالب نبين فيها الاختصاص القضائي الدولي في المـادتين             



 "ص القضائي الدولي بقواعد النظام العامفي علاقة الاختصا"دراسة قانونية  

 308 

هي بشأن علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام          ثم نبين الخلاف الفق    ،المدني العراقي 

 .وأخيراً نختم بحثناً بخلاصة موجزة عن ثمرة ما تم التوصل إليه في هذا البحث

 المبحث الأول

 :في تحديد مفهوم الاختصاص القضائي الدولي والنظام العام

 المطلب الأول

 :صاص القضائي الدوليفي تعريف الاخت
اء في وضع تعريف محدد للمقصود بمصطلح الاختصاص القضائي الدولي، حيث عرفـه             الفقهاختلف  

جانب من الفقه، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتحدد بمقتضاها ولاية محـاكم الدولـة بنظـر                 

 .)1(المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى

 ذلك الاختصاص الذي يخص علاقة قانونية يشوبها        إنَّه: لفقه إلى القول  في حين ذهب جانب آخر من ا      

دولـة  بعنصر أجنبي وذلك في مقابلة الاختصاص الداخلي الذي يشمل المنازعات التي لا صلة لهـا                

 .)2( وطنية من حيث الأشخاص والسبب والموضوع كلّها فيها  عناصر العلاقة القانونيةوإنأخرى 

إحدى محاكم دولة مـا، فإنـه       إذا رفعت دعوى تتعلق بمنازعة خاصة دولية أمام          :وعليه يمكن القول  

 محاكم دولته مختصة بنظـر المنازعـة        هليتعين على القاضي الوطني في هذه الحالة أن يبحث أولاً           

فإذا تبين أنها مختصة وجب عليه بعد ذلك الانتقال إلى أحكام الاختصاص الـداخلي              . ؟م لا أبوجه عام   

 .؟المنازعة ضمن اختصاصها المحلي أو النوعي أو القيميتدخل  هلللبحث 

 : ة تثير تساؤلين مختلفينيكذلك فإن المنازعة الناشئة عن علاقة خاصة دول

 وهـو مـا اصـطلح علـى تسـميته           ،يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعـة       : الأول

 .بالاختصاص القضائي الدولي

بالبحث عن القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة، وهو مـا اصـطلح             أما التساؤل الثاني فيتعلق     

 .)1(على تسميته بتنازع القوانين أو الاختصاص التشريعي

                                                 
لخاص، دراسة مقارنة بين الفقه الدولي والأنظمة السعودية،        بدر الدين عبدالمنعم شوقي، الموجز في القانون الدولي ا        .  انظر د  )1(

ــامعي،   ــاب الجــ ــلة الكتــ ــاً د. 123، ص1977سلســ ــر أيضــ ــدالعال . انظــ ــة عبــ  عكاشــ
 .429، ص1995سامي بديع، القانون الدولي الخاص، الدار الجامعية، بيروت، . و د

 .243، ص1998 دار الثقافة للنشر، عمان، ممدوح عبدالكريم حافظ، القانون الدولي الخاص والمقارن،. انظر د )2(
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 قواعد الاختصاص الدولي هي من صنع المشرع الوطني فـي           إن: من خلال هذا المفهوم يمكن القول     

الوطنية بنظر المنازعات بصرف النظر       المشرع بتحديد نطاق ولاية محاكمه     كل دولة، حيث ينفرد هذا    

ه أم كانت متضمنة عنصراً أجنبياً، وما يسـتتبعه مـن إمكـان القـول            ت هذه المنازعات وطنية بح    هل

 المنازعات التي يمكن أن تثور في إقليمها بغض النظر عن           في كل نظر  الباختصاص المحاكم الوطنية ب   

 .)2(وطنية هذه المنازعات أم كونها مشوبة بعنصر أجنبي

ومن جهة أخرى إذا ثبت الاختصاص لقضاء دولة معينة للنظر في منازعة خاصة دولية فإن قواعـد                 

 .الاختصاص القضائي الداخلي تتولى تحديد أي من محاكم هذه الدولة تختص بنظرها

، وهـذا    نفسها أما إذا ثبت العكس فلا يكون الاختصاص الداخلي موضوع بحث بالنسبة لمحاكم الدولة            

إلا . )3(تسمية الاختصاص العام على الاختصاص القضائي الـدولي       إطلاق  الفقه الفرنسي إلى    بما حدا   

على أساس أن اصطلاح الاختصاص العام قد       الفقهاء  إن هذه التسمية قد تعرضت للنقد من قبل بعض          

ة للدلالة على ما يخص جهة قضائية معينـة مـن ولايـة             ييستخدم في ميدان الحياة القانونية الداخل     

 .)4(لقضاء في الدولة بالنظر إلى سائر الجهات القضائية الأخرىا

يستنتج أخيراً من مفهوم الاختصاص القضائي الدولي أن القضاء مظهر من مظـاهر السـيادة فـي                 

 أم بالاختصاص القضـائي الـداخلي، ولكـن         الدوليالمجتمع سواء تعلق الأمر بالاختصاص القضائي       

م، وهو أن وجود رابطة جدية بين النزاع ومحكمة دولـة           بدأ مه  أن كلا الاختصاصين يخضع لم     المهم

 .ة بالفصل فيهحكممعينة يكفي لتقرير اختصاص تلك الم

 نـرجح   إنّنـا  :وأياً كانت الآراء التي قيلت في تحديد مفهوم الاختصاص القضائي الدولي فيمكن القول            

ه بيان القواعد التي تحدد ولاية       اصطلاح الاختصاص القضائي الدولي يقصد ب      إن: يقولالتعريف الذي   

 وذلـك  ،محاكم الدولة في المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى           

بالمقابلة لقواعد الاختصاص الداخلي التي تحدد اختصاص كل محكمة من محاكم الدولة إزاء غيرهـا               

 . نفسهامن محاكم الدولة

                                                                                                              
 . وما بعدها5م، ص2001هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، القاهرة، . انظر د )1(
هشـام علـي   . محمد خالد الترجمان، أصول تنازع القوانين والاختصاص القضائي، انظر أيضاً د   . فؤاد رياض و د   . انظر د  )2(

 .6صادق، مصدر سابق، ص
ــر  )3(  Bartin, Prencipes de droit International prive, 1930, p310, Niboyet, Coursed droitانظ

International prive Francais, Paris, 1949, p281. 
د أحم. انظر أيضاً د  . 607، ص 1980عز الدين عبداالله، القانون الدولي الخاص، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية،           . انظر د  )4(

، 1979قسمت الجداوي، مبادئ الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربيـة للنشـر، القـاهرة،                  
 .23ص
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 المطلب الثاني

 :تصاص القضائي الدولي عن الاختصاص التشريعيتمييز الاخ
ألة الاختصـاص  رها مسو مسألة الاختصاص القضائي الدولي قد سبقت في ظه  إن: من المنطقي القول  

التشريعي، باعتبار أن مشكلة تنازع القوانين لا تظهر إلا بعد وصول الفكر القانوني إلى درجـة مـن                  

 .ون القاضيالتطور تسمح بتطبيق قانون أجنبي غير قان

لية يجب على القاضي    ولة الاختصاص القضائي الدولي فهي تأتي من الناحية العملية كمسألة أ          أأما مس 

 .)1( فيها بمجرد رفع النزاع إليهتالب

تفاعل هذين الأمرين إلى حقيقة مهمة، هي أنه بعد ثبوت الاختصاص القضائي لمحكمة دولة              ويفضي  

مة عند اختيـار    ءة فإنه يجب عليها الانطلاق من مقتضيات الملا       معينة بنظر المنازعة الخاصة الدولي    

 مع التزام القاضي الوطني بما يرد في قواعد الإسناد الوطنيـة  القانون الواجب التطبيق على المنازعة    

 .من تحديد للقانون الواجب التطبيق على العلاقة القانونية المعروضة عليه والمشوبة بعنصر أجنبي

 المحكمة يجب عليها أن تدع الفرصة لإمكان تطبيق قانون صادر عن سيادة دولـة               وهذا يعني أن تلك   

 .أخرى له صلة جدية بالنزاع

وعليه فإن تقرير الاختصاص لمحكمة معينة بنظر منازعـة ذات طبيعـة دوليـة لا يـتمخض عنـه                   

 .)2(بالضرورة أن تقوم تلك المحكمة بتطبيق قانونها الوطني على النزاع

لال كلا النوعين من الاختصاص فإن هذا لا يعنـي القطيعـة القانونيـة              قأ العام هو است   وإذا كان المبد  

 .بينهما، فقد يؤثر أحدهما في الآخر

 مبدأ الفصل بين الاختصاصين يقوم على أساس أن الاعتبـارات التـي تحـدد             إن: وبداية يمكن القول  

 .عند وضع الاختصاص التشريعيالاختصاص القضائي الدولي قد لا تكون بعينها تلك التي تراعى 

فانعقاد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة معينة بنظر منازعة خاصة دولية قد يراعى فيها اعتبـارات               

أما الاعتبـارات التـي يقـوم عليهـا         . الأمن والسلامة في الإقليم أو لكونها الأقدر على أداء العدالة         

وانين وأكثرهـا   فكرة اختيار أنسب الق   إن  ا، إذ   الاختصاص التشريعي، فإنها لا تقوم على الفكرة نفسه       

                                                 
 .27م، ص2000أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية الدولية، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، .  انظر د)1(
سامية راشد، الوسيط في تنازع الاختصاص القضـائي        . فؤاد عبدالمنعم و د   . د: أيضاًانظر  . 28 انظر المصدر السابق، ص    )2(

عوض االله شيبة، الـوجيز     . انظر أيضاً د  . 293، ص 1993الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، دار النهضة العربية، القاهرة،         
 .561، ص1997في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ل النزاع قد تفضي باصطفاء قانون آخر غير القانون الوطني لكي يكـون             لحمة واتصالاً بالعلاقة    ملاء

 .)1(حاكماً للعلاقة المشوبة بعنصر أجنبي

 ـ  رضه اعتبارات الملاء  ومن جهة ثانية فإن عدم التلازم بين الاختصاصين تف         ريعية، مة والسياسة التش

إذ تتمثل الأولى في أنه قد ينعقد الاختصاص القضائي الدولي لمحكمة دولة معينة في نظـر منازعـة                  

ذات طبيعة دولية ما كانت لتختص بنظرها فيما لو رفعت إليها بصورة دعوى مبتـدأة، إلا أنـه يـتم                    

فيـاً لتضـارب    نظرها بسبب ارتباطها بدعوى أصلية وانطلاقاً من اعتبارات حسن سير العدالـة وتلا            

 .الأحكام

أما اعتبارات السياسة التشريعية فإنها تتمثل بضرورة العمل على تحقيق نوع من التعايش المشـترك               

 .قبول كل دولة تطبيق قوانين الدول الأخرىمن بين مختلف الأنظمة القانونية، وما يستتبعه 

 إمكانية  ومن ثم ام العلاقة بينهما    إلا أن هذا الفصل بين الاختصاصين القضائي والتشريعي لا يعني انعد          

 ...! الآخرفيتأثير كل منهما 

 مسألة تـأثير    إذ إن  الاختصاص التشريعي،    في اًفمن ناحية نجد أن للاختصاص القضائي الدولي تأثير       

أسبقية إثـارة الأولـى     اجب التطبيق مسألة منطقية نظراً إلى        تحديد القانون الو   فيالمحكمة المختصة   

 :من الناحية الزمنية، ويبدو هذا التأثير في صور عدة منهاعن الثانية 

 إذ إن لما كانت محاكم كل دولة تقوم بتطبيق قواعد الإسناد الوطنية فإنها تقوم بعدة عمليات قانونية،                

الخاصة الدولية بمعنى تحديد طبيعتها القانونية بهدف إدراجهـا         أول عملية تجريها هي تكييف العلاقة       

ر المسندة في قانونها الوطني، بعد ذلك تقوم بتحديد القانون الواجـب التطبيـق الـذي                في إحدى الفك  

 كـذلك   ،الة في نطاق تنازع القوانين    وطنية، ومن ثم بيان موقفها من الإح      أشارت إليه قاعدة الإسناد ال    

 .إمكانية تحريك الدفع بالنظام العام

ي والإحالة والنظام العام تتباين فيها مواقـف        الأجنبولا شك أن قواعد الإسناد والتكييف وتحديد مركز         

 الحل النهائي للنزاع، وبذلك تظهر الصـورة  فيالتشريعات الوطنية بصورة ملحوظة مما يكون له أثر         

 الاختصاص التشريعي في كل حالة من الحالات التي     فيواضحة في تأثير الاختصاص القضائي الدولي       

 .ذكرناها أعلاه

                                                 
ممـدوح  . انظـر أيضـاً د    . 43م، ص 2001هشام خالد، القانون القضائي الخاص الدولي، دار الفكـر الجـامعي،            . ظر د ان )1(

 .246عبدالكريم، القانون الدولي والخاص المقارن، مصدر سابق، ص
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حظة كيف يمكن أن يؤثر الاختصاص التشريعي بالاختصـاص القضـائي           ومن ناحية أخرى يمكن ملا    

 :)1(الدولي، وهذا يظهر من ناحيتين

أن الاختصاص التشريعي يجلب الاختصاص القضائي وذلك في حالات استثنائية تتمثل في أنه             : الأولى

ائي الدولي  عندما ينعقد الاختصاص التشريعي لقانون دولة معينة قد يؤدي إلى عقد الاختصاص القض            

 .لمحاكم تلك الدولة

انعقـاد الاختصـاص    إن  إذ  تتجلى في أن الاختصاص التشريعي يطرد الاختصاص القضائي         : والثانية

، لى زوال الاختصاص القضائي الدولي عن المحاكم الوطنية تخليـاً         إالتشريعي لقانون أجنبي قد يؤدي      

 : وذلك في عدة فروض

ويعـد  ،  )2(يق يختلف جوهرياً عما هو مقرر في القانون الوطني        عندما يكون القانون الواجب التطب     .1

 برفضها النظر في دعوى طلاق زوجين       1905/تموز/29حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في       

لا مـن  إروسيين من أصل يهودي، وذلك لأن القانون الروسي في ذلك الوقت لم يكن يجيز الطلاق               

ص التشريعي للاختصاص القضائي نظراً لاختلاف القانون       قبل هيئة دينية معبراً عن طرد الاختصا      

 .)3(الأجنبي جوهرياً عن القانون الفرنسي الذي لا يعرف إلا النظام المدني للزواج

ويتحقق أيضاً طرد الاختصاص التشريعي للاختصاص القضائي، هو أن عقد الاختصاص التشريعي             .2

عن نظر هـذه المنازعـات ليتـولى القضـاء          للقانون الأجنبي قد يستتبعه تخلي المحاكم الوطنية        

 .)4(الأجنبي الفصل فيها

                                                 
لتجاريـة لعـام    من قانون المرافعـات المدنيـة وا  30/أورد المشرع المصري تطبيقاً لذلك في نص الفقرة السابعة من المادة           )1(

م، حينما عقد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية بالفصل في الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما               1968
لتفصـيل هـذا    . لو كان المدعي وطنياً أو أجنبياً له موطن في مصر، وذلك إذا كان القانون المصري هو الواجب التطبيق                 

 .49نون القضائي الدولي، مصدر سابق، صهشام خالد، القا. الموضوع راجع د
ومن أمثلة هذه ما كانت تفعله المحاكم الإنكليزية في مواجهة الزواج المتعدد إذ كانت هذه المحاكم تعرض متنحية عن نظـر                      )2(

ضـاعها  المنازعات المتعلقة بهذا الزواج الذي تقره الشريعة الإسلامية بحجة أن هذه المنازعة المثارة أمامها والواجب إخ               
 .لقانون أجنبي تختلف كلية عن قانونها الوطني الذي لا يعرف إلا نظام وحدة الزواج

سامي بديع منصور، القانون الدولي الخاص، مصـدر        . عكاشة عبدالعال و د   . للتفصيل في هذا الموضوع راجع د      -
 .437سابق، ص

 الكتاب الثالـث، القـانون القضـائي،        حفيظة السيد حداد، مبادئ في القانون الدولي الخاص،       . هشام صادق و د   . د -
 .26، ص2001المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

.  وما بعدها  26حفيظة السيد حداد، مصدر سابق، ص     . هشام علي صادق و د    . لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع د        )3(
 .47هشام خالد، مصدر سابق، ص. انظر أيضاً د

غليه القضاء الفرنسي بالنسبة للمنازعات المتصلة بحالة الأشخاص الأجانب من إمكان تخلـي              ومن أمثلة هذه الحالة ما ذهب        )4(
حفيظـة السـيد   . هشام علي صادق و د. انظر د. المحاكم الفرنسية عن نظر هذه المنازعات وإحالتها إلى القضاء الأجنبي      
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يتضح مما تقدم أنه إذا كانت العلاقة بين الاختصاص القضائي والاختصاص التشريعي قائمة على مبدأ               

 .الفصل بين كلا الاختصاصين، فإن هذا لا يعني عدم وجود تأثير متبادل بينهما

 المطلب الثالث

 : الدوليضوابط الاختصاص القضائي
من حيث المبدأ العام فإن المشرع الوطني للدولة هو الذي يتولى تحديد حالات اختصـاص محاكمـة                 

الوطنية بنظر المنازعات ذات الطبيعة الخاصة الدولية، نزولاً إلى الصفة الوطنية التـي تتميـز بهـا                 

 .قواعد الاختصاص القضائي الدولي

ضوابط لتحديد ك عامة تشترك غالبية الدول في اتباعها     ر وجود مبادئ  ولكن هذا لا يمنع من إمكان تص      

 .)1( وذلك من خلال استقراء أحكام القانون المقارن،مجالات اختصاص محاكمها

وعليه فإن دراستنا لضوابط الاختصاص القضائي الدولي ستتناول دراسة هذه الضوابط المبنية علـى              

محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه، كـذلك        جنسية المدعى عليه وعلى موطنه وضابط موقع المال أو          

سنبحث ضوابط الاختصاص المبنية على الخضوع الإرادي أو قبول ولاية القضـاء، وأخيـراً ضـابط                

 : تلافي إنكار العدالة ووفق الآتي

 :ضابط جنسية المدعى عليه: أولاً

 عليه بجنسـيته، وهـو      ووفقاً لهذا الضابط ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي ينتمي إليها المدعى          

ضابط شخصي وغير إقليمي مبني على صفة الشخص ودون الاعتداد بالإقليم، وهو ضـابط قـانوني                

مبني على فكرة قانونية، كما أنه ضابط عام لأنه لا يقتصر على طائفة معينة مـن المنازعـات دون                   

 .)2(غيرها

ار سياسي مؤداه أن مـن وظـائف        ويستند اختصاص المحاكم المنعقد بناء على هذا الضابط إلى اعتب         

ل في المنازعات التي يكـون      فصقضاء الدول إقامة العدل بين رعاياها، وعلى ذلك يجب أن تختص بال           

                                                                                                              
قضائي الدولي، منشـأة المعـارف،      هشام علي صادق، تنازع الاختصاص ال     . انظر أيضاً د  . 27حداد، مصدر سابق، ص   

 .26م، ص1972الإسكندرية، 
غالب الداودي، القانون الـدولي     . انظر أيضاً د  . 250ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص       . انظر د  )1(

 .470م، ص2001عمان، /الخاص، الجزء الثاني، دار وائل للنشر
. انظر أيضاً د  . 645م، القاهرة، ص  1986،  9 الدولي الخاص، الهيئة العامة للكتاب، طبعة      عز الدين عبداالله، القانون   .  انظر د  )2(

حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبيـة وأحكـام              
 . وما بعدها13، ص2002التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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 فيها حتى لو كان محل إقامتهم في الخارج؛ لأن القول بعكس ذلـك يعنـي حرمـان                  اًها أطراف ومواطن

 .الوطنيين من التمتع بأحد الحقوق الأساسية المقررة لهم

لمحاكم الدولية منتقد من الناحية     لواقع أن اللجوء إلى هذا الضابط في تقرير الاختصاص القضائي           وال

النظرية على أساس أنه يقوم على نوع من التفرقة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب، كما أنه قـد                  

سـواء أكـان     أحد أطرافها وطنياً     ما دام يؤدي إلى بسط اختصاص المحاكم الوطنية على المنازعات         

 .مدعياً أم مدعى عليه

وإزاء هذه الانتقادات فقد سعى القضاء والفقه الدولي إلى التخفيف من أثره وذلك بعدم النظـر إليـه                  

 .)1(التنازل الصريح أو الضمني عنهب الجواز ومن ثم بالنظام العام، اً متعلقاً ضابطبوصفه

 :ضابط موطن المدعى عليه: ثانياً

 يتعين على المدعي أن يسعى إلى محكمة المدعى عليه بغض النظر عن كـون               وبموجب هذا الضابط  

 .)2(هذا الأخير وطنياً أم أجنبياً

لى مبدأ قوة النفاذ وذلك على اعتبار أن محكمة مـوطن المـدعى             إويرجع أساس الأخذ بهذا الضابط      

لية تستطيع بموجبهـا  ثار الحكم الصادر عنها لما لها من سلطة فع    آعليه هي أقدر المحاكم على كفالة       

 بينه وبينها،   اًإلزامه بالحكم الصادر منها، فتوطن المدعى عليه في إقليم دولة معنية يفيد أن ثمة رباط              

 .)3(ذلك أن موطن المدعى عليه هو المكان الذي تتركز فيه مصالحه وأوجه نشاطه

 :ضابط موقع المال: ثالثاً

يوجد بهـا موقـع المـال، ويتميـز بأنـه ضـابط             ويعتمد هذا الضابط اختصاص محاكم الدولة التي        

لـى  إموضوعي، لأنه يكتفي به وحده دون النظر إلى أشخاص الخصوم، وإقليمي لأنه يتحدد بـالنظر                

 .إقليم الدولة، وواقعي لأنه يعتد في شأنه بالواقع دون أعمال أية فكرة قانونية

قة بالأموال، ويعد اختصاص محاكم     هي تلك المتعل  وكما أنه يقتصر على طائفة معينة من المنازعات،         

الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمال موجود في إقليمها من أكثر الضوابط تطبيقاً في مختلف الـدول،   

 من قـانون    2ف46/إذ نجد أن الفقه والقضاء الفرنسيين قد أخذا بهذا الضابط استناداً إلى حكم المادة             

ل بأحكامها في نطاق الاختصاص القضائي الـداخلي إلـى          م والتي تم تعدية العم    1975المرافعات لعام   

                                                 
 .15حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. انظر د )1(
 .57محمد خالد ترجمان، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص.  انظر فؤاد عبدالمنعم و د)2(
 .354سامية راشد، أصول تنازع القوانين، مصدر سابق، ص. فؤاد عبدالمنعم و د. انظر د )3(
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لا يمكن أن تخضع الدعاوى العينية العقارية لاختصاص        ،  ومن ثم     ميدان الاختصاص القضائي الدولي   

 .)1(غير محكمة موقع العقار

وهو ما أخذت به المحاكم المصرية والتي اختصت بنظر الدعاوى المتعلقة بمال موجود فـي مصـر                 

 .)2(كونه مالاً منقولاً أم عقاراًعن ر وبغض النظ

 مـن   15/ب مـن المـادة    /كما تأكد اختصاص القضاء العراقي بناء على هذا الضابط بموجب الفقـرة           

يقاضى الأجنبي أمام محاكم العراق في الأحـوال        "القانون المدني العراقي النافذ والتي نصت على أنه         

ق بعقار موجود في العراق أو بمنقول موجود فيه وقت          إذا كانت المقاضاة في حق متعل     . ب.... الآتية  

 .)3("رفع الدعوى

 :ضابط محل مصدر الالتزام أو محل تنفيذه: رابعاً

وبموجب هذين الضابطين ينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة التي يوجد بها محل نشوء الالتزام أياً كان               

 .مصدره أو محل تنفيذه

ن جهة لأنهما يكتفيان بعقد الاختصاص بصرف النظـر عـن           ويتميز هذان المعياران بالموضوعية م    

ان بمراعـاة إقلـيم الدولـة، وأخيـراً         دأشخاص الخصوم، وبالإقليمية من جهة أخرى لأنهما يتحـد        

بالخصوصية لأنهما يقتصران على طوائف معينة من المنازعات هي المتعلقة بـالالتزام سـواء مـن                

 .)4(ناحية مصدره أو من جهة محل تنفيذه

 .)5( من قانون المرافعات المصرية30/ تبنى المشرع المصري هذا الضابط بموجب نص المادةوقد

 .)6(ف ج من القانون المدني العراقي15/كما تبناه المشرع العراقي بموجب المادة

                                                 
 Bartin, Principes droit, op. cit, p336انظر  )1(
 .474سامية راشد، مصدر سابق، ص. فؤاد عبدالمنعم و د. انظر د )2(
. 474م، ص 1988آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعـة الموصـل،               .  انظر د  )3(

 . 388ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. انظر أيضا د
حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق،        . انظر أيضاً د  . 646عزالدين عبداالله، مصدر سابق، ص    . انظر د  )4(

 .18ص
تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبـي  : " من قانون المرافعات المصرية على أنه30/نصت المادة  )5(

 إقامة في مصر، إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفـذ أو كـان تنفيـذه واجبـاً فـي                      الذي ليس له موطن أو محل     
 ".الجمهورية

إذا كان موضوع التفاضي عقداً تم إبرامه في العراق أو كان           . ج"... ف ج من القانون المدني العراقي على أنه         15/ نصت م  )6(
 ..".لعراقواجب التنفيذ فيه أو كان التقاضي عن حادثة وقعت في ا
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 :وع الإرادي أو قبول ولاية القضاءضابط الخض: خامساً

نية عقد الاختصاص لمحاكم دولة معينـة قبـل         ويتميز هذا الضابط بطبيعته الإرادية المتمثلة في إمكا       

 .ضمناً الخضوع لولايتهاأو الخصوم صراحة 

وتتفق التشريعات المقارنة على أن الخضوع الإرادي أو الاتفاق علـى الاختصـاص للمحـاكم فـي                 

المنازعات ذات الطابع الدولي هو من الضوابط المستقرة والتي بمقتضاها تختص المحـاكم الوطنيـة               

 .)1(ازعات الخاصة الدولية إذا اتجهت إرادة الخصوم للخضوع لولايتهابنظر المن

 حيث نص صراحة في قانون المرافعات لعام        ،وعلى هدى هذه التشريعات سار المشرع المصري أيضاً       

 .)2(م على إمكان الخضوع الإرادي للمحاكم المصرية1968

د راعى أن هدف هذه النصوص قد       المشرع المصري ق  إن  وكان الهدف من النص عليها واضحاً حيث        

يكون في النهاية هو حماية المصالح الخاصة للأفراد وتسيير معاملات التجارة الدولية لذلك فقد أجاز               

 .)3(الخضوع الاتفاقي للمحاكم المصرية إمكانللخصوم 

في حين نجد أن المشرع العراقي لم ينص صراحة على الأخذ بهذا الضابط لعقد الاختصاص للمحـاكم                 

 من القـانون  31لكن الفقه العراقي يذهب إلى إمكان الاعتداد به وسندهم في ذلك نص المادة   . العراقية

لى مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً في حالـة          إ اللجوء   يةالمدني العراقي التي تؤكد إمكان    

 اختصاص محاكمهـا     أغلب القوانين تؤكد الاعتداد بإرادة الخصوم لعقد       ما دامت عدم وجود نص بذلك     

 .فإنها لا يوجد ما يمنع من الاعتداد به أمام المحاكم العراقية

 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية فـي العـراق          7/نه يمكن الاستناد إلى نص المادة     إومن جهة ثانية ف   

على أن المحكمة الأجنبية تعد ذات اختصاص إذا وافـق الخصـوم            هـ منها   /والتي تقضي في الفقرة   

دعواه، وهذا يعني أن المشرع العراقي قد اعترف لـلإرادة بـدورها   ضاء المحكمة الأجنبية في    على ق 

 لسلب الاختصاص الثابت للمحاكم العراقية لمصلحة المحاكم الأجنبية، فالمشرع العراقـي            اًوجعلها سبب 

                                                 
م والقانون  1987 والقانون الدولي الخاص السويسري لعام       1975 ونذكر من تلك التشريعات، قانون المرافعات الفرنسي لعام          )1(

أحمد عبدالكريم سلامة، فقه    . لمزيد من التفصيل راجع د    . م والقانون الروماني وغيرها   1982الدولي الخاص التركي لعام     
أحمد عبدالكريم سلامة، القانون الـدولي الخـاص النـوعي، دار           . وأيضاً د . 137ابق، ص المرافعات الدولية، مصدر س   

 .72م، ص2000النهضة العربية، القاهرة، سنة 
تخفض محاكم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخله فـي            " من قانون المرافعات على أنه       32/حيث نصت المادة   )2(

 ". ذا قبل الخصم ولايتها الصريحة أو الضمنيةاختصاصها طبقاً للمواد السابقة إ
 .137أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص. انظر د )3(
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ن مـن    قد أجاز توسيع اختصاص المحاكم الأجنبية على أساس الخضوع الإرادي فإنه يكو            ما دام هنا  

 .)1( ذلك الخضوع للمحاكم العراقيةقرقد أباب أولى 

 :ضابط تلافي إنكار العدالة: سادساً

تعقد المحاكم الوطنية في بعض الأحيان اختصاصها على الرغم من عدم تحقق أي ضابط من الضوابط                

بنظر الـدعوى  وهذا يحدث عندما لا يكون القضاء الوطني مختصاً     . السابقة وذلك تفادياً لإنكار العدالة    

 الضوابط المعتادة السابقة، كما قد لا يكون القضاء الأجنبي مختصاً بالمنازعـة             بالحسبانإذا ما أخذنا    

  وبذلك تكون العلاقة ذات العنصر الأجنبي بلا قاضٍ        .لتخلف أي رباط جدي بين المنازعة وهذا القضاء       

 .مختص ليفصل بها

حق دون وجود حماية قضائية له على الصعيد الدولي         وتفاديا لهذا الوضع وما يترتب عليه من وجود         

لذا يعترف المشرع الوطني في العديد من الدول بانعقاد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمه في هذه               

 .)2(الفروض بناء على ضابط تلافي إنكار العدالة

بنيـة علـى حسـن سـير العدالـة          ضوابط الاختصاص القضائي الدولي الم    : سابعاً

 :ةموالملاء

يحرص المشرع الوطني في كل دولة على أن يجعل محاكمه مفتوحة أما الجميع وبإجراءات يسـيرة                

نشـر العدالـة    ولا يجوز أن يتعطل     وسهلة لأن الغرض منها دائماً هو إيصال الحقوق إلى أصحابها،           

 .بسبب الحدود الدولية أو الصفة الأجنبية لأحد الخصوم أو جميعهم

أي مـن   فر  ا تدخل فيها المنازعة في اختصاص محاكم الدولـة لعـدم تـو            وعليه فإن هناك حالات لا    

الضوابط التي عرضناها سابقاً، ومع ذلك فإن محاكم الدولة تختص بها على الرغم من ذلـك تحقيقـاً                  

لسرعة الإنجاز وإحقاق العدالة، ومنعاً من تضارب الأحكام، كما هو الحـال فـي المسـائل الأوليـة                  

 .طلبات المرتبطة بالدعوى الأصليةوالطلبات العارضة وال

                                                 
. 250م، بغـداد، ص   1988حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، طبعة أولى،          . غالب الداودي و د   .  انظر د  )1(

م حافظ، القانون الدولي الخاص وفق القانون العراقي والمقـارن، دار الحريـة للطباعـة،               ممدوح عبدالكري . انظر أيضاً د  
 .386م، ص1977بغداد، 

 من قانون المرافعات المدنية المصري على انعقاد الاختصاص للمحاكم المصـرية بنظـر              30/7/فعلى سبيل المثال نصت م     )2(
 أجنبياً له موطن في الجمهورية وذلك إذا لم يكن للمـدعى عليـه   دعاوى الأحوال الشخصية إذا كان المدعي وطنياً أو كان       

 .20حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص. انظر د". موطن معروف بالخارج
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وقد أكدت الكثير من التشريعات عقد الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها الوطنية بناء علـى هـذا                

 .)1(الضابط

أما المشرع العراقي فإنه لم يورد نصاً صريحاً يقضي باختصاص المحاكم العراقية للنظر في المسائل               

 التي تقام على الأجنبي فـي العـراق، لكنـه وتطبيقـاً لـنص               الأولية والطلبات العارضة والمرتبطة   

 من القانون المدني العراقي والتي توجب اتباع مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعاً              31/المادة

 هذا الاختصاص من المبادئ الشائعة      ونظراً لأن في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذا القانون،           

 .)2( الآنفة الذكر31/ مختصة بنظر هذه الدعاوى طبقاً للمادةتعد فإن المحاكم العراقية والمستقرة دولياً

 المبحث الثاني

 :علاقة الاختصاص القضائي الدولي بقواعد النظام العام في الدولة
 البحـوث من المسائل المهمة والمعقدة في القانون فكرة النظام العام التي تركز النقاش حولهـا فـي                 

. ت المتعددة لفقهاء القانون، ويكاد يكون الاتفاق معدوماً على تبني ضابط مستقر للنظام العـام   والكتابا

كما خلت نصوص القوانين في أكثر الدول من تعريف جامع مانع يحدد المقصود بفكرة النظام العـام                 

 .)3(المعقدة

 اهؤل من الصعوبة إعطاإن مرونة فكرة النظام العام واختلافها من زمان إلى آخر ومن مكان آخر، جع            

 ـ االتعريف أو المفهوم الواضح والمحدد والدقيق، والذي يجعل منه          ـ     اً مفهوم  ا سـهل التعـرف عليه

 في إطار معين وثابت، لأنها فكرة غير مستقرة، لذلك اختلف فقهاء القانون الدولي الخـاص       اوحصره

 .تعريف المناسب لمفهومهافي إعطاء ال

                                                 
 من القانون المدني الفرنسي على هذا الضابط في نطاق الاختصاص القضائي الداخلي وتم تعدية العمل                595/ فقد نصت المادة   )1(

إذا " من قانون المرافعات المصـري علـى أنـه           33/كما نصت المادة  . بحكمها على نطاق الاختصاص والقضائي الدولي     
رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبـات                 

 .ه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معهاالعارضة على الدعوى الأصلية، كما تختص بكل طلب يرتبط بهذ
 Batiffol et laggard elroit International prive T. 117 ed Paris. Libraire general de droiteteleانظر 

Jurisprudence, 1982, p469. .65هشام علي صادق، مصدر سابق، ص. انظر أيضاً د. 
ممدوح عبدالكريم، مصدر سـابق،     . انظر أيضاً د  . 251ن هداوي، مصدر سابق، ص    حس. غالب الداودي و د   .  انظر أيضا د   )2(

 .386ص
 .178حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص.  انظر د)3(
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الاجتمـاعي  ولنظام العام في دولة ما، ما هـو إلا الكيـان السياسـي              ا"فعند الدكتور أحمد مسلم إن      

م عليه هذا الكيان من معتقدات تتعلق بالأمن والحرية والديمقراطيـة           ووالاقتصادي لهذه الدولة بما يق    

ومعتقدات اجتماعية تتعلق بالمساواة أمام القانون أو احترام أفكار دينية أساسـية معينـة أو عقائـد                 

دية كالاشتراكية والرأسمالية أو نحوها من المـذاهب والأفكـار الاقتصـادية كالعـادات             مذهبية اقتصا 

 .)1("الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغير ذلك

فالنظام العام يقصد به الوسيلة التي تـؤدي إلـى حمايـة            : ".. بقوله" السنهوري"وقد عرفه الدكتور    

 أو أخلاقية أو دينية تتعلق بنظـام المجتمـع          المصالح العليا العامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية       

 .)2 (.."الأعلى وتعلو مصلحة الفرد

ولم يعرف الكثير من القوانين والكتاب والمشرعين النظام العام، والسبب يعود كما بينا سابقاً إلـى أن             

 ـ       ،فكرة النظام العام قابلة للتغيير وعدم الاستقرار       ن  وذلك حسب الظروف وحسب الزمان والمكان، وم

من تعريف للنظام العام، واكتفى     نصوصهما  القانون العراقي والقانون الأردني، إذ خلت       : هذه القوانين 

 من القانون المدني بمنع تطبيق القانون الأجنبي المخـتص إذا كانـت             29/المشرع الأردني في المادة   

قانون أجنبي أقرته   لا يجوز تطبيق أحكام     "أحكامه تتعارض مع فكرة النظام العام حين نصت على أنه           

المملكـة الأردنيـة    "النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظـام العـام أو الآداب فـي                

 .)3(إلى القاضي المختصوهو نص لم يحدد المقصود بالنظام العام، بل ترك ذلك " الهاشمية

عـام الـدولي واكتفـى      والقانون العراقي هو الآخر قد خلت قواعد الإسناد فيه من تعريف للنظـام ال             

لا يجـوز   " من القانون المدني بمنع تطبيق القانون الأجنبي المختص حيث نصت على أنه              32/بالمادة

تطبيق أحكام قانون أجنبي قررته النصوص السابقة وكانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العـام والآداب               

 .)4("في العراق

مس صميم المصلحة العليـا للمجتمـع سـواء كانـت           يتبين لنا من ذلك كله أن قواعد النظام العام ت         

السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وأنها تعلو على المصلحة العليا للأفراد والتي لا يجوز لهم أن                

                                                 
 .203أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان، دار النهضة العربية، القاهرة، ص. انظر د )1(
م، 1952لرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الجديـد، المجلـد الأول، مصـادر الالتـزام، القـاهرة،       عبدا. انظر د  )2(

 .299ص
 .184غالب الداودي، تنازع الاختصاص القضائي، مصدر سابق، ص. حسن هداوي و د.  انظر د)3(
 .183المصدر السابق، ص )4(



 "ص القضائي الدولي بقواعد النظام العامفي علاقة الاختصا"دراسة قانونية  

 320 

يخالفوها في أي اتفاق يعقدونه فيما بينهم وحتى لو كانت مصلحتهم الخاصة تتطلب ذلك لـذا يجـب                  

 .ن أجل المصلحة العامةعليهم أن يضحوا بالمصلحة الخاصة م

إن مفهوم النظام العام شيء نسبي تضيق دائرته أو تتسع تبعاً لدرجة تطور المجتمع وتغلـب بعـض                  

 قبل  يعدالمذاهب الاجتماعية والاقتصادية فيه، وهي أيضاً تختلف باختلاف الزمان والمكان، فمما كان             

مخالفاً له، فالرق والتهريب والاتجار بالمخدرات لم        اليوم   يعدقرن من الزمان مخالفاً للنظام العام قد لا         

 مخالفة له، كما يختلف     تعد مخالفة للنظام العام في القرن التاسع عشر، أما اليوم فهذه الأمور             تعدتكن  

 كذلك فـي بلـد      يعد في بلد مخالفاً للنظام العام قد لا         يعدمفهوم النظام العام باختلاف المكان أيضاً فما        

 .)1(آخر

وهكذا نرى أن النظام العام هو شيء نسبي خاضع لقانون التطور، تضيق دائرته وتتسع تبعاً لاختلاف                

 لا يمكن وضع قواعد ثابتة يمكن بواسطتها تحديد معنى          ومن ثم البلاد ولاختلاف درجة تطور كل بلد،       

 .النظام العام تحديداً يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان

ا لم يكن قد تم الاتفاق على وضع تعريف محدد لفكرة النظام العام، فقـد اتفـق                 وعلى أية حال فإنه إذ    

الفقهاء على أن هناك خصائص مميزة للنظام العام تتركز في كونه يعبر عن الحلول الآمرة في النظام                 

 .القانوني في الدولة والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

 أنه ينتمي إلى نطاق التفسير القضائي،       فضلاً عن ومتطورة  كما أن النظام العام هو فكرة نسبية مرنة         

 عضواً في جماعة معينة ويتوافر لديه الإدراك بالخصائص السياسية لفكرة القانون،            بوصفهفالقاضي  

للقانون في بلده وروح     القاضي يعي الضمير الكامن      إن :كما تظهر في هذه الجماعة، بل ويمكن القول       

 .القاضي يعي النظام العام وعياً صحيحاًإن  أخرى هذا القانون، أو بعبارة

وأخيراً فإن النظام العام يتصف بالعمومية، وهذا يعني أن النظام العام الذي تحميه سـلطات الضـبط                 

الإداري يتعين أن يتصل بمجموعة من أفراد الجمهور وليس بفرد واحد بعينه، ذلك أن النظـام العـام            

                                                 
د الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الكتـاب الأول،           عبدالمجي.لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع د        )1(

 178النظرية العامة للالتزام، جزء أول، مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة المطابع الأهلية، بغـداد، ص      
 .وما بعدها
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بحيث يجب أن يستهدف النشاط الطبيعي مصلحة عامـة لا مصـلحة            هو أحد أشكال المصلحة العامة      

 .)1(خاصة

في مجال الاختصـاص    يختلف مفهوم فكرة النظام العام في مجال تنازع القوانين عن مفهومها             و ،هذا

 .لكل مفهوم ذاتيته وخصوصيته المستقلةإن ، إذ القضائي الدولي

ع القوانين في صورة الدفع التقليدي بالنظام العام،        إذ نجد أن مفهوم النظام العام يظهر في مجال تناز         

ومؤداه وجوب استبعاد القانون الأجنبي الذي عينته قاعدة الإسناد الوطنية إذا ما تعارض مع المفاهيم               

حمـي المجتمـع    ي الـذي    ن صمام الأما  بمنزلة  يعد لسائدة في مجتمع دولة القاضي، إذ إنّه      الأساسية ا 

م عليها المجتمـع    وبية التي تتعارض أحكامها مع المبادئ الأساسية التي يق        الوطني من القوانين الأجن   

 .)2(الوطني

ولا نجد لهذا المفهوم محلاً في مجال الاختصاص القضائي الدولي، فالنظام العام في صدد هذا الأخيـر           

فـإن  يهتم بالقاعدة القانونية التي تنظم الاختصاص القضائي في المنازعات الخاصة الدوليـة، لهـذا               

 . الدور نفسه في مجال تنازع القوانينيؤديالنظام العام لا 

وإذا كان الدفع بالنظام العام مجاله الطبيعي نظرية تنازع القوانين، فإن ذلك لا يحول دون أن يـؤدي                  

القـوانين،  النظام العام في مجال الاختصاص القضائي الدولي دوراً شبيهاً بدوره في مجـال تنـازع                

لى استعمال الدفع بالنظـام العـام       إسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية، إذ قد يلجأ القاضي         ويتجلى ذلك في م   

لرفض شمول الحكم الأجنبي بأمر التنفيذ، وهذا يعني أن الدفع بالنظام العام في هذا المجال يكون لـه                  

 ـ             . أثر سلبي فقط   ن اروهذا على خلاف الحال في مجال تنازع القوانين، حيث يترتب على التمسك به أث

أحدهما سلبي ألا وهو استبعاد القانون الأجنبي الذي عينته قاعدة الإسناد الوطنيـة نظـراً لمخالفتـه                 

النظام العام في مجتمع دولة القاضي، والأمر الثاني وهو إيجابي ويتمثل في إحلال قـانون القاضـي                 

 .محل القانون الأجنبي المستبعد

                                                 
ية في مواجهة سـلطات الضـبط الإداري،        منيب محمد ربيع، ضمانات الحر    . لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع راجع د        )1(

محمد عاطف البنا،   . د: انظر أيضاً . 70-68، ص 1981رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة عين شمس، كلية الحقوق، عام           
 .361م، طبعة ثانية، ص1962الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 

أبو العـلا   . انظر أيضاً د  . 182م، ص 2005انين، دار النهضة العربية، القاهرة،      جمال محمود الكردي، تنازع القو    .  انظر د  )2(
جنـان جاسـم    : انظر أيضـاً  . 133، ص 1999النمر، مقدمة في قانون الإجراءات المدنية الدولية، دار النهضة العربية،           

ليـة القـانون، الجامعـة      مشتت، الإحالة في الاختصاص القضائي الدولي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلـى ك             
 . وما بعدها49، ص2006المستنصرية، 
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في مجال الاختصاص القضائي الدولي يختلف عن النظـام          إذا كان النظام العام      :ومع ذلك يمكن القول   

العام في مجال تنازع القوانين ويقترب من النظام العام على صعيد الاختصاص القضائي الـداخلي، إلا                

أن هذا التقارب يقوم على أساس معطيات ومبررات خاصة بالمنازعات الخاصـة الدوليـة، وخطـوة                

دى تتعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظـام العـام،          البداية في هذا التقارب، هي إلى أي م       

بحيث لا يجوز سلب الاختصاص الثابت للمحاكم الوطنية لصالح قضاء دولة أجنبية، سواء من جانـب                

 .)1(الأفراد أو من جانب القاضي

توسع ونظراً لاختلاف الوضع بالنسبة لقواعد الاختصاص القضائي الدولي بين الدول ولعدم إمكانية ال            

في مجال هذا البحث، فسنقتصر في بحثنا على دراسة علاقة قواعد الاختصـاص القضـائي الـدولي                 

معمول به  هو  كلما أمكن ذلك إلى ما      بالنظام العام في القانون العراقي مع محاولتنا الرجوع والإشارة          

 .في القانون والقضاء الفرنسي والمصري

رنسي والمصري في أنه خلا أيضاً من أي نص قاطع يجيب           لا يختلف القانون العراقي عن القانون الف      

حيـث لـم    . )2( التساؤل الخاص بالعلاقة بين قواعد الاختصاص القضائي الدولي والنظـام العـام            نع

م المعـدل نصوصـاً تتعلـق بتنظـيم         1969 لسنة   83يتضمن قانون المرافعات المدنية العراقي رقم       

 مـن   15-14ة والظاهر أنه اكتفى بما ورد في المادتين         الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقي    

 المعدل  1928 لسنة   30القانون المدني العراقي والمادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم            

 .م1931 لسنة 78وبعض النصوص في قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 

 المسألة محل البحـث، وممـا       إلىأية إشارة   لذلك كان من الطبيعي أن تأتي هذه النصوص خالية من           

 أعمـال   إن إنيلاحظ أن فكرة النظام العام كان لها نصيب في المبحث الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية،             

في مجال تنازع القوانين مؤداه وجوب عـدم        ؤدي دوراً شبيهاً لدورها     تهذه الفكرة في هذا المجال قد       

                                                 
محمـد  . فؤاد عبدالمنعم، و د. انظر أيضاً د. 285أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص       .  انظر د  )1(

 .96خالد ترجمان، تنازع القوانين، مصدر سابق، ص
ا بنصوص قانونية وافية تحدد حالات اختصاص المحـاكم الفرنسـية بنظـر             لم ينظم الاختصاص القضائي الدولي في فرنس       )2(

 مدني فرنسي   14/ المادة إن من القانون المدني الفرنسي، حيث       15-14المنازعات الخاصة للدولة عدا ما ورد في المادتين         
لـى اختصـاص     ع 15/قد نصت على أن المحاكم الفرنسية تختص بالدعوى متى كان المدعي فرنسياً، في حين نصـت م                

 .المحاكم الفرنسية بنظر الدعوى المرفوعة على أحد الفرنسيين والتي تتعلق بالتزامات عقدها في بلد أجنبي حتى مع أجانب
في حين اختلف الأمر بالنسبة للمشرع المصري الذي خصص قواعد تبين حالات الاختصاص الدولي للمحاكم المصـرية،                  

. لمزيد من التفصـيل راجـع د      . م1968 من قانون المرافعات المصري لعام       35-28وهي القواعد المبينة في المواد من       
 .463أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات، مصدر سابق، ص
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ول الحكـم بـأمر   شمه للنظام العام في دولة القاضي المطلوب إليها    مخالفة الحكم الأجنبي المراد تنفيذ    

 .)1(التنفيذ

وعليه فقد اشترط المشرع العراقي في الحكم المراد تنفيذه ألا يكون مخالفاً للنظام العام وذلك بموجب                

من المادة السادسة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والتي اشترطت من ضـمن الشـروط               ) د(الفقرة  

ألا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام         "فرها في الحكم المراد تنفيذه      الواجب تو ا

 ".العام

ومن الجدير بالذكر أن المادة المتقدمة الذكر إنما جاءت بتعبير ضيق لفكرة النظام العام، إذا اقتصـر                  

لدعوى التي صدر الحكم فيهـا      النص على وجوب عدم تعارض الحكم مع النظام العام من حيث سبب ا            

فقط، لأنه من الناحية العملية قد لا يكون سبب الدعوى مخالفاً للنظام العـام، وإنمـا يـأتي الحكـم                    

بمضمون يخالف النظام العام، وهذا ما حدث فعلاً عندما رفضت المحاكم الفرنسية تنفيذ الحكم الصادر               

ات وتمـس   سـي الباريالنسـاء   اته عبارات ضد    من إحدى المحاكم الألمانية لأنه كان يتضمن في حيثي        

 مخالفـاً للنظـام     الـدعوى اقتصر على ألا يكون سبب      العراقي ربما   فإن المشرع    وعليه   ،)2(سمعتهم

غير مخالف للنظام العام وإنما تضمن الحكـم مـا يخـالف            كان سبب الدعوى    ولكن ماذا لو     ،)3(العام

 النظام العام؟

 على القضاء الوطني وكان     الكتاب من أنه إذا عرض حكم أجنبي      ليه بعض   إوعليه فنحن نؤيد ما ذهب      

سبب الدعوى لا يخالف النظام العام وإنما تضمن الحكم ما يخالف النظام العام، فإنه فـي مثـل هـذه               

 .)4(الحالة على القاضي رفض التنفيذ وذلك إعمالاً للقواعد العامة

 مدى علاقة قواعـد الاختصـاص   عنبة شافية قد خلا من إجاوعلى أية حال إذا كان القانون العراقي    

 من القانون   15-14 كل ما نجده في هذا الخصوص هو نص المادتين           إذالقضائي بفكرة النظام العام،     

المدني ونص المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رغم أن هذه الأخيـرة لا يمكـن عـدها      

                                                 
 .286أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص.  انظر د)1(
 .633ولي الخاص، مصدر سابق، صسامي بديع منصور، القانون الد. عكاشة عبدالعال و د. انظر د )2(
ويبدو هنا أن المشرع المصري كان موفقاً أكثر من المشرع العراقي حينما جاء بمفهوم أوسع لهذه الفكرة وذلك فـي نـص                       )3(

 ".ولا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة"...  حينما قررت أنه 298/المادة
انظـر  . 372نون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن، مصدر سـابق، ص    ممدوح عبدالكريم حافظ، القا   .  انظر د  )4(

آدم وهيـب   . انظـر أيضـاً د    . 243غالب الداودي وحسن هداوي، القانون الدولي الخاص، مصدر سـابق، ص          . أيضاً د 
 .78النداوي، المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص
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ضائي الدولي للمحاكم العراقية وذلك لأسباب سنأتي علـى         ضمن المواد التي تناولت تحديد الاختصاص الق      

 .م1931 لسنة 78ذكرها لاحقاً، كذلك ما ورد في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية للأجانب رقم 

 من القانون المدني ونص المادة السابعة من قـانون          15-14وعليه سنعرض بالتحليل لنص المادتين      

ثم نبحث في تقدير مدى علاقة قواعد الاختصاص القضـائي الـدولي بقواعـد              تنفيذ الأحكام الأجنبية    

 :النظام العام ووفق الآتي

 المطلب الأول

 مـن القـانون     14/دةالاختصاص القضائي الدولي المقرر بموجب المـا      

 :المدني العراقي
ق عما ترتب   يقاضى العراقي أمام محاكم العرا    " : من القانون المدني العراقي على أنه      14/تنص المادة 

 .)1("بذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج

ولتـه  دإن أساس هذا الضابط هو قاعدة أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه، ويجب أن يخاصمه في                 

أو منطقته حتى يتيسر له تنفيذ الحكم الذي عسى أن يصدر لصالحه في المستقبل وحتـى لا تتضـرر                   

 .راءة ذمتهمصالح المدين باعتبار أن الأصل ب

لى فكرة السيادة الشخصية للدولة على رعاياها أياً كان مـوطنهم أو محـل              إكما ويستند هذا الضابط     

 .)2(إقامتهم

                                                 
ن القانون المدني الفرنسي التي تقضي باختصاص المحاكم الفرنسـية بنظـر             م 15/ ويقابل هذا النص العراقي في نص المادة       )1(

 .دعوى مرفوعة على أحد الفرنسيين والتي تتعلق بالتزامات عقدها في بلد أجنبي حتى مع أجانب
ومما يجدر ذكره أن المشرع الفرنسي قد تجاوز هذا الاختصاص إلى منح القضاء الفرنسي حق نظر الدعاوى المدنية متى                   

 من القانون المدني الفرنسي على جواز المدعي الفرنسي أن يقيم الدعوى على             14/ان المدني فرنسياً، حيث نصت المادة     ك
أما فيمـا يتعلـق      .المدعى عليه الأجنبي أمام المحاكم الفرنسية لتنفيذ الالتزامات التي عقدها معه في فرنسا أو في الخارج               

ن الفرنسي والعراقي قد خصص قواعد تبين حالات الاختصـاص الـدولي            بالمشرع المصري فنجده على خلاف المشرعي     
لكنـه  . 1968 من قانون المرافعات المدنية المصري لعام        35-28للمحاكم المصرية، وهي القواعد المبينة ف المواد من         

 .أيضاً سكت عن التصدي لبيان مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام
أحمد أبـو   . انظر أيضاً د  . 296أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات، مصدر سابق، ص       . علومات راجع د  لمزيد من الم  

 ومـا   220م، ص 1989الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافقات، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعـة السادسـة،              
 .بعدها

حسـن  . غالـب الـداودي و د     . انظر أيضاً د  . 372ابق، ص ممدوح عبدالكريم، القانون الدولي الخاص، مصدر س      .  انظر د  )2(
 .78آدم وهيب النهراوي، مصدر سابق، ص. د: انظر أيضاً. 243هداوي، مصدر سابق، ص
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وعلى هذا الأساس فإن المحاكم العراقية تعد ذات اختصاص بنظر جميع الدعاوى التي ترفـع علـى                 

الخـارج  تزام في العراق أو فـي  العراقي عما ترتب في ذمته من حقوق أو التزامات، وسواء نشأ الال          

 .ن أم كان أحدهما أجنبياًوسواء كان الطرفان عراقيي

المشرع العراقي اختصاص المحاكم العراقية وفق هذه    جعل   هل   :والسؤال الذي يثار في هذا الصدد هو      

 !.لاأم ! ام محاكم دولة أخرى في نظر مثل هذا النزاعيالمادة وجوبياً وإلزامياً بحيث لا يمكن تصور ق

ومن  ، أن المشرع قد جعل الاختصاص هنا قاصراً على المحاكم العراقية   14/إن الظاهر من نص المادة    

لا يمكن الخروج عليها إذ أن ولاية المحاكم في هذه الحالة             ثم من النظام العام وذلك بالاستناد إلى       تعد 

 ـكحع بعـدم اختصـاص الم     الدف" من قانون المرافعات العراقي التي تنص على أن          77/نص المادة  ة م

ة من تلقاء نفسها، ويجوز إبداءه      مكحبسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به الم           

 .)1("في أية حالة تكون عليها الدعوى

 في الإمكان من وجهة نظره إقامة الـدعوى         إذ  ألا إن هناك اتجاهاً فقهياً في العراق يرى عكس ذلك،           

ويبرر أنصار هذا الرأي    . محاكم دولة أجنبية دون أن يتعثر حكمها بعدم الاختصاص        على العراقي أمام    

لا : " من القانون المدني العراقي والتي تنص على أنه        16/وجهة نظرهم هذه بالاستناد إلى نص المادة      

عد التي   كذلك وفقاً للقوا   عدتأجنبية قابلة للتنفيذ في العراق إلا إذا        الأحكام الصادرة عن محاكم     تكون  

 أن القانون الصادر بهذا الشأن هو قـانون تنفيـذ           ومن ثم ما دام   ". قررها القانون الصادر بهذا الشأن    

 ذات اختصاص وذلك بموجب تعد أن المحاكم الأجنبية  هالأحكام الأجنبية قد اعتبر في المادة السابعة من       

وعليه فإن أية حالة وردت في      . ؟جنبياًالمدعى عليه وطنياً أم أ     هل   ورد ذكرها فيه لا فرق في ذلك        ما  

إذا ما قوضي العراقي فيهـا أمـام محكمـة          من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية العراقي       المادة السابعة   

أجنبية، تقرر هذه المادة أنها مختصة، فالحكم الذي عسى أن يصدر عنها سيكون مستقبله التنفيـذي                

 .مختصة ولا يطعن فيه لعدم صدوره من محكمة اًمضمون

 من القانون المـدني العراقـي لا يخـول          14/ الاختصاص المبني على المادة    إن: وعليه يمكن القول  

المحاكم العراقية اختصاصاً استئثارياً من شأنه أن يحول دون مشاركة محاكم دولة أجنبية في اتخـاذ                

 .قرارات يكون المدعى عليه فيها عراقياً

 من الحالات التي جاءت بها المـادة        ة وردت حال  ماكلقيد   ي اًبدأ عام  م يعد 14/بل إن ما جاء في المادة     

 إمكان تخلي المحاكم العراقية عن نظر دعوى        يستدعيالسابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية، مما        

                                                 
انظر أيضاً الأستاذ مدحت المحمود، شرح قانون المرافعـات المدنيـة           . 373ممدوح عبدالكريم، مصدر سابق، ص    .  انظر د  )1(

 . وما بعدها134، ص1969ول، بغداد، وتطبيقاته العملية، الجزء الأ
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داخلة في اختصاصها طبقاً لهذا الضابط، وذلك إذا ما توافر سبب من أسباب اختصاص محاكم دولـة                 

 .)1( ذلك مخالفاً لقواعد النظام العام في الدولة العراقيةيعدأجنبية، ودون أن 

 المطلب الثاني

 مـن القـانون     15/دةالاختصاص القضائي الدولي المقرر بموجب المـا      

 :المدني العراقي
 من القانون المدني العراقي اختصاص المحاكم العراقية بنظر المنازعات التي يكـون             15/حددت المادة 

أجنبياً، حيث قضت المادة المذكورة بأن محاكم العراق تختص بمقاضاة الأجنبي في            المدعى عليه فيها    

إذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقـار موجـود فـي            . 2إذا وجد في العراق     . 1".. الحالات الآتية   

إذا كان موضوع التقاضي عقداً تم إبرامه فـي         . 3 رفع الدعوى،    تالعراق أو بمنقول موجود فيه وق     

 ".أو كان واجب التنفيذ فيه، أو كان التقاضي عن واقعه في العراقالعراق 

 أنها تأتي كـل صـورة فيهـا علـى          ةويلاحظ على الصور الثلاث التي أوردتها المادة الخامسة عشر        

استقلال بحيث يكفي تحقق أية واحدة منها في منح الاختصاص للمحاكم العراقية، ولا يمنع اختصاص               

ذه المنازعات اشتراك محاكم دولة أخرى في هذا الاختصاص اسـتناداً إلـى             المحاكم العراقية بنظر ه   

 .)2(القوانين المنظمة لقضائها

 ذات اختصاص في حال تعلق الدعوى بأموال        تعدومن باب مفهوم المخالفة يفهم بأن المحاكم الأجنبية         

 عن عقد وقع في الـبلاد       منقولة أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية، أو حال كون الدعوى ناشئة            

الأجنبية أو كان يقصد تنفيذه هناك أو أن قسماً منه يتعلق فيه الحكم، أو كون المحكوم عليـه مقيمـاً                    

 .عادة في البلاد الأجنبية

ومع ذلك فإن المشرع العراقي قد حدد في المادة السابعة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الاختصاص                

 وذلك حـال    ،الأجنبية، حين نص على اعتبار المحكمة الأجنبية ذات صلاحية        القضائي الدولي للمحاكم    

 :تحقق أحد الشروط الآتية

 .كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية .أ 

                                                 
حسن هـداوي، مصـدر سـابق،       . غالب الداودي، و د   . انظر أيضاً د  . 373ممدوح عبدالكريم، مصدر سابق، ص    .  انظر د  )1(

 .242ص
 .151-150، ص1961بغداد، /عبدالرحمن العلام، قواعد المرافعات العراقية، مطبعة شفين.  انظر أ)2(
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 أو كان يقصد تنفيذه هناك كله أو قسم منـه           ،كون الدعوى ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية         .ب 

 .يه الحكميتعلق ف

 .كون الدعوى ناشئة عن أعمال وقع كلها أو جزء منها في البلاد الأجنبية .ج 

م عليه مقيماً عادة في البلاد الأجنبية أو كان مشتغلاً بالتجارة فيها في التاريخ الـذي                وكون المحك  .د 

 .أقيمت فيه الدعوى

 .كون المحكوم عليه قد وافق على قضاء المحكمة الأجنبية .ه 

ذه المادة أنه يمكن اعتبارها من المواد التي تحدد الاختصاص القضـائي الـدولي              ومما يلاحظ على ه   

 من القانون المدني، فهذه القواعد هي قواعـد         15و14/للمحاكم العراقية كما هو الحال بالنسبة للمادة      

مفردة وأحادية الجانب وظيفتها تحديد حالات اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعـات الخاصـة              

ة، ولا شأن لها بعد ذلك بتحديد حالات اختصاص المحاكم الأجنبية وذلك نزولاً إلى احترام مبـدأ                 الدولي

 .)1(فق القضاء بالنسبة للدول الأخرىمر على تنظيم تائالسيادة لكل دولة، وللحيلولة دون الافت

أسسـت   من القانون المدني العراقي نجـد أنهـا قـد            15/وبالرجوع إلى الصور التي أوردتها المادة     

مة العملية ومدى الرابطة الجدية التي      للمحاكم العراقية على أساس الملاء    الاختصاص القضائي الدولي    

تربط النزاع بالإقليم العراقي، وذلك حال تعلق الدعوى أمر المنازعة الخاصة الدولية بـدعوى يكـون                

ابطة الوثيقة التـي تبـرر      المدعى عليه فيها أجنبياً موجوداً في العراق وقت رفع الدعوى، وتتمثل الر           

اختصاص المحاكم العراقية بنظر هذه المنازعة بمبدأ الولاية القضائية الإقليمية التـي تشـمل جميـع         

 .)2(الأشخاص الموجودين فوق التراب العراقي

 تعقـد الاختصـاص للمحـاكم       15/ولكن إذا كانت قاعدة الاختصاص الواردة في الفقرة أ من المـادة           

 ؛ في العراق وقت رفع الـدعوى      اً موجود اً عليه أجنبي  ىما يكون أحد الأطراف مدع     وذلك عند  ،العراقية

إلا أن هذه القاعدة يمكن الخروج عليها وذلك إذا تعلق الأمر بمال منقول أو عقار كائن في الخارج، إذ             

 والقاضـية باختصـاص     15/حتى لو أخذنا بمفهوم المخالفة المستند إلى نص الفقرة ب من المـادة            

م العراقية بمقاضاة الأجنبي أمامها وذلك حال تعلق الأمر بعقار كائن فـي العـراق أو بمنقـول     المحاك

أ من المادة السابعة من قانون تنفيـذ        /موجود فيه وقت رفع الدعوى، إلا أننا سنصدم بصراحة الفقرة         

والمـراد  "ل الأحكام الأجنبية والتي ترجع الاختصاص فيه للمحاكم الأجنبية للبلد الذي وجد فيـه المـا             

                                                 
حسـن  . غالـب الـداودي و د     ، انظر أيضاً د  . 246م، القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص      ممدوح عبدالكري .  انظر د  )1(

 .231هداوي، مصدر سابق، ص
 .247 المصدر السابق، ص)2(
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 كـدعاوى   -أصلية أو تبعيـة   –بالدعاوى المتعلقة بعقار أو منقول الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية          

 .)1 (.."الملكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق ودعاوى الرهن التأميني والحيازي ودعاوى الحيازة

اضي قتنفيذ فيه أو كان الت    وكذلك إذا كان موضوع الدعوى عقداً تم إبرامه في العراق أو كان واجب ال             

عن حادثة وقعت في العراق، فإن اختصاص المحاكم العراقية سينهض حال تعلق الدعوى بذلك حتـى                

 .)2(لو لم يكن للأجنبي موطن أو محل إقامة في العراق وقت النزاع أو وقت إتمام العقد

 الأجنبي ولو لـم تكـن       ويمكن أن يقوم الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية وذلك بمقاضاة         

الدعوى داخلة أصلاً في اختصاصها وذلك على أساس القبول بالخضوع لولاية القضاء العراقي، على              

      ن هذه الحالة بنص صريح ولكن يمكن الأخذ بقاعدة الخضـوع           الرغم من أن المشرع العراقي لم يضم

لمسـلم بهـا فـي غالبيـة        الإرادي أو الاختياري على أساس أن هذه القاعدة أصبحت من القواعد ا           

 من القانون المدني العراقي التي أوجبت اتباع مبـادئ القـانون            31/التشريعات وتطبيقاً لنص المادة   

 .الدولي الخاص الأكثر شيوعاً في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص قانوني

بإضافة ضـابط    من القانون المدني فإن هذا يسمح        31/الذي جاءت به المادة   نفسه  واستناداً إلى الحل    

 ألا وهو اختصاص المحاكم العراقية بنظـر المسـائل          ،إلى ضوابط الاختصاص الدولي المتقدم ذكرها     

الأولية والطلبات المرتبطة والإجراءات المستعجلة على الرغم من عدم ورود نص صريح في القانون              

 .)3("المدني العراقي يقضي بالاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية

 طلب الثالثالم

الخلاف الفقهي بشأن علاقة قواعد الاختصاص القضائي الدولي بقواعـد     

 :النظام العام
 من الإشارة إلى موضوع العلاقة بـين        1967إن خلو قانون المرافعات المدنية المصري الصادر عام         

 المتباينـة   الاختصاص القضائي الدولي وقواعد النظام العام أدى إلى ظهور الآراء والاتجاهات الفقهية           

قواعد الاختصاص القضـائي    القول بأن   بين الكتاب المصريين المختصين، حيث ذهب فريق منهم إلى          

الدولي برمتها متعلقة بالنظام العام، فهي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق علـى مخالفتهـا أو الخـروج                  

                                                 
 .373 المصدر السابق، ص)1(
 عليـه أو    تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى        "ف من قانون المرافعات العراقي على أنه        37/ نصت المادة  )2(

 ..".مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى
 .51حسن هداوي، مصدر سابق، ص. غالب الداودي و د.  انظر د)3(
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ا هي وظيفـة أساسـية مـن         مهمة أداء العدالة، إنم    إن: عليها، ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى القول      

لا وهي محاكمها، فإذا كانت الدولة قد تركت بـين الأفـراد            أوظائف الدولة تباشرها عن طريق سلطة       

ك أن القضاء   لا وهي وسيلة الدعوى فليس معنى ذل      أوسيلة تحريك هذه العدالة لمباشرة تلك الوظيفة        

تحقيق مصلحة عامـة وهـي      إلى  إنما يؤدي   أداء العدالة   إن  صالح الأفراد، بل    يؤدي أولاً وأخيراً إلى     

 .)1(الحفاظ على الأمن والسكنية، وهي اعتبارات تمس بالضرورة فكرة النظام العام

إن أساس هذا الاتجاه هو في الربط بين فكرة السيادة وتنظيم القضاء في الدولة، ففكرة السيادة يجب                 

لاختصاص القضائي الـدولي أي تعلقهـا   أن تكون هي المنبع الذي تستقي منه الصفة الآمرة لقواعد ا       

 .بالنظام العام

 نصوص قانون المرافعات الخاصة بالاختصاص القضائي       إن: كما يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول      

 قواعد الاختصاص القضـائي     نوهذا معناه أ  ..." تختص المحاكم المصرية    "الدولي إنما صدرت بكلمة     

ويذهب جانب مـن    " متعلقة بالنظام العام  " تكون آمرة    35-28ادة  الدولي التي أوردها المشرع من الم     

 إذا كانت قواعد الاختصاص الوظيفي والتي تحـدد ولايـة جهـات             إنَّه: أنصار هذا الاتجاه إلى القول    

فإن القواعد التي تحـدد اختصـاص القضـاء         . )2(سم بالصفة الآمرة  تتالقضاء المختلفة داخل الدولة     

 .م الأجنبية تتعلق هي الأخرى ومن باب أولى بالنظام العامالوطني في مواجهة المحاك

 :نقد هذا الاتجاه

لم يسلم هذا الاتجاه الفقهي من سهام النقد، حيث رد أصحاب الاتجاه المعاكس على الحجج التي قدمها              

 الاتجاه لتدعيم رأيهم باعتبار الاختصاص القضائي الدولي من قواعد النظام العـام، إذ يـرى أن                 اهذ

                                                 
. انظر أيضـاً د . 738ر سابق، صعز الدين عبداالله، القانون الدولي الخاص، مصد. د:  لتفصيل هذا الموضوع راجع كلاً من     )1(

إبـراهيم أحمـد   . انظر أيضـاً د . 155هشام علي صادق، أصول تنازع الاختصاص القضائي الدولية، مصدر سابق، ص    
 .104، ص1996إبراهيم، الاختصاص القضائي الدولي والآثار الدولية للأحكام، القاهرة 

 فـي الـدعوى     29/11/1995لفقهي، الحكم القضـائي الصـادر فـي          من جملة الأحكام القضائية التي تأثرت بهذا الاتجاه ا         )2(
فرفض طلـب المـدعى   " الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية إذ نصت في منطوق حكمها على ما يأتي  1359/95

 ـ      217/1993الأمر بتنفيذ حكم المحكمة المدنية الكبرى والصادر في الدعوى رقم            ي  والمؤيد استئنافياً بالحكم الصـادر ف
إذ إنَّه لما كان دافع المنازعات التي صدر فيها الحكم القطري على المدعى عليـه المصـري                  .. "40/1994الدعوى رقم   

 مرافعات مصري   28/أنها وبالفعل غير متعلقة بعقار واقع في الخارج ومن ثم فإن سبيل الاختصاص وفقاً لما قررته المادة                
 حكم المحكمة أعلاه أنها قد عدت أن جميع قواعد الاختصاص القضائي الدولي             فالثابت من ..". إنما يكون للمحاكم المصرية   

من النظام العام، بحيث لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها بما يسلب المحاكم المصرية الولاية التي منحها المشـرع                   
لمزيذ من التفصيل راجـع     . ها أينما كانوا  إياها، وإن أساس ذلك هو فكرة السيادة التي تتمتع بها الدولة على إقليمها ورعايا             

 . وما بعدها157هشام خالد، مصدر سابق، ص. د
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 والتي تبدأ   1968عتماد على العبارات التي ترد في نصوص قانون المرافعات المدنية المصرية لعام             الا

، إلا أنه مع ذلك     "يجوز رفع الدعوى  "وأنه لم يستعمل عبارة مثلاً      .." تختص محاكم الجمهورية  "بعبارة  

 ـ              ع مـن طبيعـة     فإن تحديد مدى تعلق قواعد الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام يجـب أن ينب

 .الاختصاص لا من الدلالة اللغوية أو الاصطلاحية لألفاظ النصوص

في ذلـك   إن  ه إلى الربط بين فكرة السيادة وتنظيم مرفق القضاء، إذ           ءكما يؤخذ على هذا الاتجاه لجو     

 مجافاة جزئية لحقيقة الواقع، ذلك أن السلطة القضائية وإن كانت تشكل بالفعل أحد جوانب السيادة إلا               

 في النهاية حامية لمصالح المتقاضين الخاصة، وإغفال هذا الجانـب يعنـي قطـع المجـرى     تعدأنها  

الطبيعي للعلاقات الخاصة الدولية، فالدولة لا تضع قواعد الاختصاص القضائي لتؤكد سـيادتها فـي               

 الأجنبيـة   مواجهة الدول الأخرى، فجهازها القضائي لا يستخدم كوسيلة دفاع ضد اعتداءات السيادات           

التي يتصل بها النزاع من قريب أو من بعيد، فقواعد الاختصاص الدولي كقواعد الاختصاص الداخلي               

إن وجدت لحسن إدارة القضاء، فهي في الحقيقة وضعت أيضـاً لمصـلحة المتقاضـين وللتسـهيل                 

 .)1(عليهم

ة لقواعـد الاختصـاص      ذلك فإن الاتجاه المتقدم ذكره إنما حاول الربط بين الصفة الآمـر            فضلاً عن 

لا يشترط التلازم بين الصفة الآمـرة للقاعـدة القانونيـة           إنَّه  إذ  والنظام العام، لذلك وجه إليه انتقاد       

 .وتعلقها بالنظام العام

إذا كانت القاعدة القانونية متعلقة بالنظام العام فهي قاعدة آمرة دائماً إلا أنه العكس لا يكون صحيحاً                 ف

قد توجد قاعدة قانونية آمرة ولكنها لا تتعلق بالنظام العام، فالقاعدة التي تفرض             في جميع الحالات، ف   

 مـن النظـام     تعدإجراء التصرف في شكل خاص هي قاعدة آمرة لا يمكن الخروج عليها، ولكنها لا               

العام، فالنظام العام لا يتعلق إلا بكل ما هو ضروري ولازم لحسن إدارة وسير النظم الأساسـية فـي                   

 .)2(جتمعالم

                                                 
 .300أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات، مصدر سابق، ص.  انظر د)1(
 .300 المصدر السابق، ص)2(
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 :الاتجاه الفقهي نحو التفرقة بين الاختصاص الوجوبي والاختصاص الجوازي

 القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الـدولي لا تتعلـق          إن:  إلى القول  )1(يذهب أنصار هذا الاتجاه   

 يقسمون حالات الاختصاص الدولي للمحاكم إلى طـائفتين، إذ تشـمل            إنّهمجميعها بالنظام العام، بل     

 . أما الطائفة الثانية فتشمل حالات الاختصاص الجوازي،الطائفة الأولى حالات الاختصاص الوجوبي

هو الاختصـاص المبنـي   " الوجوبي" جانب من أنصار هذا الاتجاه أن حالات الاختصاص الأصلي        ويعد

التركات الاختصاص في مسائل الولاية على المال والإرث و       كعلى موطن أو محل إقامة المدعى عليه،        

 .والاختصاص بالإجراءات الوقتية والتحفظية

أما قواعد الاختصاص الجوازي فتشمل الاختصاص المبني على ضابط الجنسية والاختصاص المبنـي             

 .)2(على الخضوع الإرادي والاختصاص المتعلق بالدعاوى المرتبطة

 حالات الاختصاص   إنإذ  يتها،  والملاحظ لدى أصحاب الرأي المتقدم الذكر أن التفرقة المتقدمة لها أهم          

 . كذلكتعد من النظام العام في حين أن حالات الاختصاص الجوازي لا تعدالأصلي 

ليه هذا الرأي هو أن هذه التفرقة كانت ظاهرة في النصوص التي كانت تنظم              إأما الأساس الذي يستند     

، حيث كانـت    1949لصادر عام   الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية في قانون المرافعات المصري ا        

 كانـت النصـوص     فـي حـين   .." تختص المحاكم "القواعد المنظمة للاختصاص الوجوبي تبدأ بعبارة       

 ...".يجوز رفع الدعوى"بدأ بـ تالخاصة بتنظيم الاختصاص الجوازي 

فـي  .." تختص" لم يحتفظ بهذه التفرقة واستعمل كلمة        1968وإذا كان القانون المصري الصادر عام       

يع الحالات فهذا يدل على اتجاه نية المشرع إلى هدم التفرقة المشار إليها وإلى التسوية بين جميع                 جم

 .)3(الحالات من حيث طبيعة الاختصاص

 القواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي الدولي      إن: إلى القول نفسه  ويذهب فقهاء آخرون من الاتجاه      

لنظام العام ليس من درجة واحدة، فالقواعد التي يقصـد مـن             قواعد آمرة، ولكن تعلقها بقواعد ا      تعد

ورائها حسن إدارة القضاء، فإنها تتعلق بالنظام العام بدرجة وثيقة ومثالها القواعـد المبنيـة علـى                 

أساس وجود المال في الدولة والقواعد المتعلقة بمسائل الإفلاس والاختصـاص باتخـاذ الإجـراءات               

 .الوقتية والتحفظية

                                                 
 الثقافية الجامعية، القـاهرة،     ، المؤسسة 2/محمد كمال فهمي، أصول القانون الدولي الخاص، طبعة       .  من أنصار هذا الاتجاه د     )1(

 .617أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات، مصدر سابق، ص. و د. 616م، ص1980
 .617محمد كمال فهمي، مصدر سابق، ص.  انظر د)2(
 .619 المصدر السابق، ص)3(
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 عنهم والتي عادة ما تكون      رجواعد التي يكون الغرض منها التيسير على المتقاضين ورفع الح         أما الق 

فيها الرابطة بالدولة ليست من القوة بالقدر الذي تبرر قصر الاختصاص على محاكم الدولة الوطنية،               

ختصـاص   فهي لا تتعلق بالنظام العام، ومثالها قواعـد الا         ومن ثم  ،ومنع الأطراف من الخروج عليها    

المبنية على أساس الجنسية للمدعى عليه كذلك قواعد الاختصاص القائمة أساساً على أساس قبـول               

 .)1(ي المسائل الأولية والمرتبطة عموماًـوكذلك ضابط الاختصاص ف" الخضوع الإرادي"الأطراف 

 :نقد هذا الاتجاه

نطق القول به، فالقول بوجود قواعد      مما يؤخذ على هذا الاتجاه هو عدم ترتيبه للنتائج التي يفرضها م           

اختصاص جوازي، يجوز للأفراد الخروج عليها ولا تمنع الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر بصددها              

من محكمة أجنبية، يقتضي التسليم بقبول إحالة الاختصاص القضائي الدولي وذلك في الفرض الـذي               

 .ييتعلق فيه النزاع بحالة من حالات الاختصاص الجواز

                                                 
 1964/تموز/2نقض المصرية في     من جملة الأحكام القضائية التي تأثرت بهذا الشأن الفقهي هو الحكم الصادر من محكمة ال               )1(

 تم إبرام عقد فتح حساب بين أحد البنوك في فلسطين وبعض الأفراد، وقـد               1946وحاصل وقائع هذا النزاع أنه في عام        
تضمن العقد شرطاً في حال رفع الأمر للقضاء فإن من حق البنك تحديد المحكمة التي يتم طرح النزاع عليها مـن بـين                       

 .ية المحاكم الفلسطينإحدى
وقد قام البنك المعني برفع دعوى ضد الأطراف المدنية أمام محكمة بداءة القدس الأردنية وقد صدر لصالحه حكم ضدهم                    

 أصـدرت   ، ومن هذا المنطلق قام البنك باللجوء إلى القضاء المصري لغرض تنفيذ الحكم في مصـر، حينئـذٍ                 1953عام  
 .رة حكمين يفيدان الاعتداد بتنفيذ الحكم في مصرمحكمة القاهرة الابتدائية ومحكمة استئناف القاه

 المحكوم ضدهم بالقضاء السابق فقاموا بالطعن عليه بالنقض على أساس أن الحكم محل الطعن قد صـدر مـن                    لم يرتضِ 
محكمة غير مختصة، وذلك الاتفاق بين الخصوم كان على اختصاص إحدى المحاكم الفلسطينية في حين أن محكمة بـداءة      

 .ي محكمة أردنية وليست فلسطينيةالقدس ه
 وأنهم مستوطنون في مصر، على هذا الأسـاس         1950كما ذهب الطاعنون في الحكم إلى أنهم قد تركوا فلسطين منذ عام             

 . من قانون المرافعات المصرية29/فإن من الواجب اختصامهم أمام المحاكم المصرية بوصفها المختصة دولياً وفقاً للمادة
قض المصرية رفضت الدفوع السابقة وخلصت إلى إثبات اختصاص محكمة بداءة القدس الأردنيـة بنظـر                لكن محكمة الن  

أن محكمة بداءة القدس مختصة بنظر الدعوى طبقاً لقانونها وكان اختصاصها يقوم أصلاً على              " النزاع إذ جاء في القرار      
ضابطان للاختصاص القضائي مسلم به في غالبيـة        أساس كونها محكمة محل إبرام العقد والمحل المشروط تنفيذه، وهما           

التشريعات، كذلك لما كانت محكمة بداءة القدس وهي إحدى جهتي القضاء المنعقد لها الاختصاص في النزاع القائم بـين                   
لدولية المجاملة االطرفين قد رفعت إليها الدعوة وأصدرت فيها الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في الدعوى الماثلة، فإن دوافع           

مة وحاجات المعاملات الدولية توجب في نطاق الدفوع المتقدم ذكرها اعتبار هذا الحكم قد صـدر مـن                  ومقتضيات الملاء 
 ..".محكمة أجنبية مختصة في حدود اختصاصها

انظـر  . 306أحمد عبدالكريم سلامة، فقه المرافعات، مصدر سـابق، ص        .  هذا الموضوع راجع د    فيلمزيد من التفصيل    
ولـنفس المؤلـف، قواعـد      . ، ومـا بعـدها    304هشام خالد، القانون القضائي، مصدر سابق، ص      .  هذا الحكم د   تفاصيل

 .339الاختصاص، مصدر سابق، ص
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مـن  كما يؤخذ على هذا الاتجاه التناقض فيما انتهى إليه من تقرير أن حالات الاختصاص الجوازي و               

ضمنها حالة الخضوع الاختياري من النظام العام، إذ عاد في النهاية ليقـرر تعلـق جميـع قواعـد                   

 .الاختصاص القضائي الدولي بالنظام العام

 :لقضائي الدولي بفكرة الرابطة الوثيقةالاتجاه الفقهي الذي يربط قواعد الاختصاص ا

اً علـى ضـوابط     ي اختصاص القضاء الدولي المصري يجب أن يكون مبن        أن )1(يرى أنصار هذا الاتجاه   

 من روابط بين النزاع والدولة يسـوغ عقـد الاختصـاص            دومعايير موضوعية قوامها مدى ما يوج     

لقاضي عندما يطلب إليه الأمـر بالتنفيـذ أن         القضائي الدولي لمحاكم هذه الدولة، وعليه يتعين على ا        

 . ثم يقرر على ضوء ذلك منح الأمر بالتنفيذ أو رفضه؟ وجد بين النزاع والدولة روابطهليبحث 

ويتضح من ذلك أن هذا الاتجاه يعتمد على ضوابط موضوعية مستمرة من المنازعـة نفسـها ومـن           

طها بالنظام القانوني للدولة وعلى أية حال فـإن  العناصر التي تحيط بها، ومن ثم يتم تقدير مدى ارتبا       

أنصار هذا الاتجاه يعترفون بأن فكرة الرابطة الوثيقة لا تقدم معياراً حاسماً في موضوع الاختصـاص                

القضائي الدولي، وتبقى هذه الفكرة معياراً نسبياً يخول القاضي قدرة الحركة حسب ظـروف النـزاع                

 .)2(المعروض أمامه وملابساته

 :لاصةالخ
 موضوع العلاقة بين قواعد الاختصاص القضـائي        إن: على هدى ما تقدم يمكن أن نخلص إلى القول        

 وذلك نظـراً    ،الدولي والنظام العام إنما هو موضوع نسبي وتتباين قواعده من نظام قانوني إلى آخر             

بصـدد هـذه    قيلت   التي   إلى نسبية فكرة النظام العام أساساً، ولذلك فقد رأينا كثرة الاتجاهات الفقهية           

المسألة محل البحث والتي كان لبعضها أثر لا ينكر في مجال توضيح هذه المسـألة ومنهـا الاتجـاه                   

 .الرامي إلى إجراء تفرقة بين حالات الاختصاص الوجوبي والجوازي

 ـ              إلى ا وبالنسبة   ب لمشرع العراقي فإنه كما رأينا قد جاء بتعبير ضيق لفكرة النظام العام وذلـك بموج

ألا يكون سبب الـدعوى     " من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية التي نصت على أنه           6/د من المادة  /الفقرة

                                                 
كـذلك  . 465سامية راشد، أصول القانون الدولي الخاص، مصدر سابق، ص        . فؤاد عبدالمنعم و د   .  من أنصار هذا الاتجاه د     )1(

 486، ص1978 الخصوم الوطنية كضابط للاختصاص القضـائي الـدولي، القـاهرة،          ماهر إبراهيم السداوي، جنسية   . د
 .وغيرهم

 .316العال، الإجراءات المدنية والتجارية الدولية، مصدر سابق، صد عكاشة محمد عب.  انظر د)2(
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وذلك من جملة الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي         " بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام     

 .المراد تنفيذه في العراق

لدوليين وحماية مصالح الأفراد عبر الحدود والتطورات       وبسبب اعتبارات التعامل والتعاون القضائي ا     

المدنية في فقه القانون الدولي الخاص تحتم على التشريعات العربية ومن ضمنها التشريع العراقـي               

 وذلك بإصدار تشريع متكامل يتضمن نصوصاً قانونية تنظم         ؛جمع شتات قواعد القانون الدولي الخاص     

ص القضائي الدولي، وتكون مواكبة للتطورات التي حدثت في فقـه           من بين ما تنظمه قواعد الاختصا     

 .القانون الدولي الخاص وعلى صعيد العلاقات الخاصة الدولية

كما نقترح أن تتبنى الجامعة العربية مشروع اتفاقية يتضمن تطوير النصوص الواردة فـي اتفاقيـة                

قرره لأحكام من شـأنها مواكبـة       م وتكون مواكبة لروح العصر      1983الرياض العربية المبرمة عام     

التطورات التي تشهدها العلاقات الخاصة الدولية في ظـل زمـن العولمـة والإنترنـت والفضـاءات                 

 . العالم في العصر الحاليلالمفتوحة بين دو
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